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زاد في  "شرح مسلم " : لأنّ ذلك شأن الآحاد ممّا عند الشيخين وغيرهما، وتلقّي الأمّة إنّما أفاد وجوب العمل بما فيهما من غير توقّف على النّظر فيه ،بخلاف غيرهما ، فلا يعمل به حتّى ينظر فيه ، ويوجد في شرط الصحيح ، ولا يلزم من إجماع أمّة على العمل بما فيهما إجماعهم على القطع بأنّه كلام النبيّ ــ صلى الله عليه وسلّم ـ.

وحكى تغليط المقالة عن ابن برهان، وكذا عابها ابن عبد السلام ،وانتصر لابن الصلاح شيخنا ومن قبله شيخه البلقيني تبعاً لابن تيميّة.

وقال شيخنا : إنّ ممّا صرّح بإفادة ما خرّجه الشيخان العلم النظري :الأستاذ أبو إسحاق الإسفرائيني ، بل ألحق ابن الطاهر كما قال في " صفة التصوف " بذلك ، ما كان على شرطهما .

وحينئذٍ فيفرّق بين المتواتر وبين آحادهما ، بأنّ العلم في ذلك ضروري يشترك فيه العالم وغيره ، وفي هذا نظري لا يحصل إلاّ للعالم بالحديث ، المتبحّر فيه، العارف بأحوال الرواة ، المطّلع على العلل ، وكون غيره لا يحصل له العلم بصدق ذلك لقصوره لا ينفي حصوله له.

قال : " والخلاف في التحقيق لفظي ، لأنّ من جوّز إطلاق العلم قيّده بكونه نظرياً ، وهو الحاصل عن الإستدلال ، ومن أبى الإطلاق وخصّ لفظ العلم ، يعني : الضروري بالمتواتر ، وما عداه عنده ظنّي ، لكنّه لاينفي أنّ ما احتفّ بالقرائن أرجح ممّا خلا عنها ".

*************************
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ثم ذكر من المحتفّ ما أخرجاه ، أي : اجتماعاً وانفراداً ممّا لم يبلغ التواتر ، فإنّه احتفّ به قرائن منها : لجلالتهما في هذا الشأن ،وتقدّمهما في تمييز الصحيح على غيرهما ، وتلقّى العلماء لكتابيهما بالقبول ، وهذا التلقّي وحده أقوى في إفادة العلم من مجرّد كثرة الطرق القاصرة عن التواتر ، إلاّ أنّ هذا يختصّ بما لم ينتقده أحد من من الحفاّظ ممّا فيهما .

يعني : لفقد الإجتماع على التلقّي فيه ، كما استثناه ابن الصلاح نفسه ،حيث قال : "سوى أحرفٍ يسيرةٍ تكلّم عليها بعض الحفاظ كالدارقطني وغيره ، وهي معروفة " .

زاد المؤلف في أصله أنّه أجاب عنها آخرون ، يعني : كما أفرده العراقي في تأليفٍ لم نقف عليه ، وتكفّل شيخنا بما في البخاري من ذلك ، والولي العراقي بما في مسلم ، لكون بعضهم أفرد أحاديثه خاصة .

وكذا يختصّ بما لم يقع التجاذب بين مدلوليه ممّا وقع فيهما ، حيث لا ترجيح ، يعني : وبعد تجويز إمكان الإئتلاف بينهما لاستحالة أن يفيد
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 المتناقضان العلم بصدقهما ، من غير ترجيح لأحدهما على الآخر ، وما قيل من أنّ ثمرة اتّفاقهم العمل لا القطع ممنوع باتّفاقهم على وجوبه بكلّ ما صحّ ،ولو مل يحصل اتّفاق عليه ، فلم يبقَ للصحيحين في هذا حينئذٍ مزيّة ، والإجماع حاصل على مزيّتهما فيما يرجع إلى نفس الصحّة ، ويحتمل مع ما أسلفت حكايته عن المؤلّف فيها أنّها كون أحاديثهما ـ يعني كما تقدّم ــ أصحّ الصحيح .

المسألة ( السادسة ) ، وهي الثامنة والتاسعة في أصله ، فالأولى وهي في ابن الصلاح تلو أصح الأسانيد ، ولكن تأخيرها أنسب .

( من رأى في هذه الأزمان ) المتأخّرة ( حديثاً صحيح الإسناد ) لاستجماع شروطه الظاهرة فيه عنده ( في كتابٍ أو جزءٍ ، ولم ينصّ على صحّته حافظ معتمد ) ، أي : في شيء من التصانيف الشهيرة ،( قال الشيخ ) ابن الصلاح ( لايحكم بصحّته  لضعف أهليّة أهل هذه الأزمان ) ، وتعذّر الإستقلال من أهله بإدراك الصحيح بمجرّد اعتبار الإسناد ، لأنّه ما من إسنادٍ من ذلك إلأّ وتجد في رجاله من اعتمَد في روايته على ما في كتابه عرياً عمّا يشترط في الصحيح من الحفظ والضبط والإتقان .

وأيضاً ممّا أفصح به غيره لعدم تيسّر استيفاء طرق الحديث لهم ، المندرج في ضعيف أهليّتهم ، ولا يمكن الحكم بالصحّة بدونه .

زاد البدر ابن جماعة : " مع غلبة الظن أنّه لو صحّ لما أهمله أئمّة الأعصار المتقدّمة ، لشدّة فحصهم واجتهادهم ".
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قل ابن الصلاح : " فآل الأمر في في معرفة الصحيح والحسن إلى ما نصّ عليه أئمّة الحديث في تصانيفهم المشهورة التي يؤمن فيها لشهرتها التغيير "".

يعني : ولا احتياج إلى اعتبار الإسناد منّا إلى أربابها ، وظاهر كلامه فيما سيأتي تلو المقلوب ممّا لم يتعقّبه المؤلف فيه ، كأنّه للإكتفاء بما في الضعف .

قال المصنّف في أصله " " وهذا الذي قال الشيخ رحمه الله فيه احتمال ظاهر ، ( والأظهر عندي جوازه ) ـ وعباره في أصله ــ وينبغي أن يجوز التصحيح ( لمن تمكّن ) في إدراك ذلك ، ( وقوية معرفته ) لتيسّر طرقه ، وعليه عمل المحدّثين كابن  القطّان ، والضياء المقدسي ، والزكي المنذري ، والدمياطي ، والتّقي السبكي ، كما نقله العراقي ، قال : " ولم يزل ذلك دأب من تأهّل له مع اختلافهم فيما بينهم في بعض الأحاديث كالمتقدّمين ".

وكذا حسّن جماعة  أحاديث كالمزي في حديث " طلب العلم فريضة " ، مع تصحيح غيره ، بل والتضعيف له كما سيأتي في المشهور .

وانتصر شيخنا لهم بأنّ الخلل الواقع إمّا هو غالباً في الأسانيد المتأخّرة ، وفي بعض الرواة لعدم الضبط والمعرفة بهذا العلم ،، وهو منجبر 
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*************************

ــ الصفحة 62 ــ

في الضبط بالإعتماد على المفيد عنهم ، كاكتفاء المتقدّمين بقول بعض الحفّاظ في الحديث الذي عنعنه المدلّسُ هو سماعه من شيخه في الحكم باتّصاله ، وفي عدم المعرفة بضبط كتبهم من وقت السماع إلى التأدية ، وجمع الطرق التى يتمكّن بها من غلبة الظنّ في نفي الشذوذ والعلّة ، أو إثباتهما .

وكذا الحصر في الضعيف متيسّر ، وأيضاً فالمحذور المشار إليه منتف غالباً في المتقدّمين ، فما المانع أنّه إذا وقع في كتابٍ غني بشهرته عن الإسناد حديث ، ولم يعلّله مصنّفه مع حرصه على ذلك كالنسائي ، وجمع سنده شروط الصحّة ولم يطلع المحدث فيه علّةٍ من الحكم بصحّته ، والظاهر أنّ ابن الصلاح إنّما أراد حسم المادة خوفاً من تطرّق من لا يحسن لذلك .

(و) الثانية : ( من أراد العمل ) أو الإحتجاج ( بحديث من كتابٍ) معتمدٍ ، حيث ساغ له ذلك ، ( فطريقه أن يأخذ من نسخةٍ معتمدةٍ قد قبلها هو أو ثقة) غيره ( بأصولٍ صحيحةٍ ) متعدّدةٍ ، مرويّةٍ برواياتٍ متنوّعةٍ ليحصل له بذلك مع اشتهار هذه الكتب وبعدها عن أن تقصد بالتبديلِ والتحريفِ ، الثقة بصحّة مااتّفقت عليه تلك الأصول .

[ وظاهر قوله فطريقه الإشتراط ، وحينئذٍ فهو مخالفٌ لما أطلق في المقابلة ممّا] ظاهره الإكتفاء بالأصل ، ولذا قال المؤلّف في أصله : " كذا قال الشيخ ابن الصلاح هنا ، وهذا محمولٌ على الأستحباب ، ولا يشترط تعدّد النسخ ، وتنوّع الروايات " ، وقد لا يتيسّر له ذلك .

*************************

*************************
